تطبيق: 

قال (يحفظه الله): 
الرابعة : عمم المحقق الخراساني قدّس سرّه في تعريفه المتقدم التعارض لما يكون بين أكثر من دليلين، كما لو دل دليل على وجوب القصر والآخر على وجوب الصيام، وثالث على الملازمة بين الإتمام والصيام...
طبعاً المثال نقول كما لو دليل على وجوب القصر في الأربعة فراسخ، والثاني على وجوب الصوم في قطع الأربعة فراسخ، ودليل ثالث يقول إذا قصرت فافطر أو إذا صمت فأتم، حينئذٍ نجد تعارضا بين هذه الأدلة الثلاثة، هذه أوضح نحن الذي طرحنا..

يقول:
وغرض الأصولي من بحث التعارض لا يختص بالدليلين المتعارضين، وإنما يشمل الأدلة المتعارضة، حتى إذا كان أكثر من دليلين، كما رأينا هنا ثلاثة أدلة، ولكن بالمجمل كما نقول في نهاية المطاف حدث التعارض بين هذه الأدلة الثلاثة، وإن كان قد يقال الصحيح هو أن التعارض بين الدليلين، ليش؟ لأن الدليل الذي يقول قصر والدليل الذي يقول أتم، صم يعني معناه أتم، فالتلازم بين ماذا؟ يعني أن كلاً من الدليلين ينافي الآخر، لكن بالملازمة ينافيه، فالتنافي في الحقيقة مو بين الأدلة الثلاثة، وإنما بين الدليلين مباشرة، ذاك الدليل الثالث أفصح عن وجود الملازمة ليس إلا، هذا بعض المحققين يرد على المحقق الخراساني بهذا الرد يعني، ويعني لا بأس به، أنا أشوفه أنه فيه شيء من الدقة والعمق...

غايته أنه لا بد من الكلام في عموم الأحكام التي تضمنتها تلك النصوص لذلك وعدمه...
يعني نحن قبل أن نقول إن هذا الدليل يعارض ذلك الدليل علينا أولاً أن نسبر تلك الأدلة، ونشوف وجه الدلالة في كل من الدليلين المتعارضين.
ثم إن فرض التعارض الذي هو محل الكلام والغرض بين أكثر من دليلين إنما يتم لو لم يكن أحدهما قطعيا...

واضح، يعني نحن التعارض كما قلنا في الدليلين الظنيين، أما إذا كان أحدهما في دلالته قطعي الدلالة، بعد ما تصل النوبة أن يعارضه ظني الدلالة، هذا مثل تقدم الأظهر على الظاهر والنص على الظاهر...

 وإلا كان التعارض يختص بغيره، لماذا؟ لحجيته، يعني حجية الدليل القطعي على كل حال، ويدخل حينئذ في التعارض لأمر خارج الذي يأتي الكلام فيه...

مثل شنهو؟ مثلنا التعارض لأمر خارجي، هذا المثال هو أورده، كتعارض دليلي وجوب الظهر ووجوب الجمعة، بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما..
خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فلما يكون أحد الدليلين دالاً على وجوب الظهر، والآخر يدلل على وجوب الجمعة، فنعلم بوجود تعارض بين الدليلين، لأن الوجوب لأحدهما.
كما أنه لو كان مفاد كل من الدليلين في الفرض تعيين الصلاة المفروض وحدتها بكل من الظهر والجمعة، لا محض الأمر بكل منهما، كان التعارض بين الدليلين ذاتيا...

يعني مرة نحن نفهم التعارض من أمر خارجي، كما إذا قال يجب عليك أن تصلي الظهر، والدليل الثاني شيقول لك؟ يجب عليك أن تصلي الجمعة، ونحن نعرف أن في يوم الجمعة فقط صلاة واحدة وقت الظهر إما جمعة أو ظهر، ما فيه بأس أن نجمع بين الصلاتين، نصلي جمعة ونصلي ظهر، ما فيه بأس، لكن لو كان الدليل يقول لا، لابد أن تصلي الظهر فقط وفقط، تعيين، ويحرم عليك  الإتيان بصلاة الجمعة، أو الدليل الدال على الجمعة نفس الشيء يقول بذلك، شيصير؟ بينهما تعارض ذاتي، كما هو واضح...

ولذلك يقول: كما أنه لو كان مفاد كل من الدليلين في الفرض تعيين الصلاة الواجبة المفروض وحدتها بكل من الظهر أو الجمعة...

هنا حطوا (أو) أحسن...

لا محض الأمر بكل منهما، كانا متعارضين تعارضاً ذاتياً، لامتناع اتحاد الصلاة الواحدة مع كل منهما...

أنا ما يمكن بعد أصلي صلاة واحدة، وآتي بالصلاة الثانية، لأن يقول ما يمكن أن تأتي بالصلاة الثانية، المفروض هذه فقط ليس إلا، أو تلك ليس إلا فقط...

 غايته أن التنافي بينهما بنحو التضاد الذي تقدم الكلام فيه..
لأن هذا ليس واحد يقول شنهو؟ واحدة تقول يجب عليك صلاة الظهر، أمر وجودي، والثانية صلاة الجمعة أمر وجودي، لكن بالملازمة إحداهما تنفي الأخرى.

الخامسة : تقدم في تعريف المحقق الخراساني تعميم التنافي الذي يكون منشأ للتعارض للحقيقي وللعرضي...
قال عندنا التنافي على قسمين: تنافي حقيقي، مثل الجمع بين النقيضين، هذا واضح تنافي حقيقي، ما تقدر تجمع بين النقيض ونقيضه، وعندنا تنافي بالعرض، الذي قلنا اختلف فيه شراح كلامه على أمرين أو أكثر..
وقد حمل بعض شراح كلامه، التنافي الحقيقي، على ما إذا كان التنافي عقليا، وهو أن يكون أحد الدليلين يدلل على الوجوب والآخر يدلل على عدم الوجوب، واضح تنافي عقلي، اشلون نجمع؟ يجب ولا يجب، مثل الوجود والعدم، أو أحدهما يدلل على الوجوب والآخر على الاستحباب، يعني بالتالي لا يجب...

 والثاني على ما إذا كان بواسطة مقدمة شرعية خارجية، كتنافي دليلي وجوب الظهر والجمعة، الذي تقدم عندنا، قال هذا التنافي العرضي، هذا مو تنافي بالذات، هذا تنافي عرضي، وقسم من شراح كلام صاحب الكفاية قالوا هذا مورد التنافي العرضي، أين مورد التنافي العرضي؟ ما إذا كانت هناك مقدمة خارجية دالة على عدم وجوب الجمع بين هذين الدليلين...

واضح أنه كما قلنا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فاشلون هذا؟ أحد الدليلين يقول بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة، يعني نحن نعرف من مقدمة خارجية أن أحد الدليلين ليس بصحيح.. 
أما السيد الحكيم الذي قلنا له التعليق على الكفاية أو الشرح المختصر...
أما سيدنا الأعظم قدّس سرّه فقد جعل القسمين من التنافي الحقيقي، قال: هذان القسمان يندرجان في التنافي الحقيقي، طيب أين يقع التنافي بالعرض سيدنا؟ 

يقول:  وخص التنافي العرضي بما إذا علمنا بعدم ثبوت أحدهما مع إمكان ثبوتهما معا شرعا وعقلا...
يعني ما بينهما تنافي، اش مثل؟ قلنا أحد الدليلين مثلاً لاحظوا يقول بوجوب الوضوء، والآخر ماذا يقول مثلاً؟ بوجوب زيارة مؤمن، بس نعلم بكذب أحد الدليلين، يعني من الخارج أن أحد الدليلين ليس بصحيح، قال هذا أيضاً من موارد التعارض، ولذلك استشكل فيه المحقق النائيني، بس قال هذا الذي يظهر، السيد الحكيم شيقول صاحب المستمسك؟ يقول: هذا الذي يظهر من عبارة صاحب الكفاية، يظهر أنه إذا كان كل من الدليلين، يمكن نجمع بينهما، الذي يقول بوجوب الوضوء، والذي يقول بزيارة المؤمن، ما فيه عندنا مشكلة، المشكلة أين تكمن؟ أن نحن نعلم بكذب أحد الدليلين، قال هذا من وجود دليل حجة ودليل آخر غير حجة، ليس من باب التعارض هذا المحقق النائيني، واضح؟ يقول المحقق النائيني هذا ليس من باب التعارض حتى نقول إن هذا قصده من التعارض كما يقول السيد الحكيم وقال غيره يعني، على كلٍ..

لكن الماتن صاحب المحكم سبط السيد الحكيم يقول لعل ما قاله السيد المستمسك أوفق بعبارة الكفاية، يعني أكثر تلاؤم مع ما قاله صاحب الكفاية في عبارته...

يقول: ويناسبه قول المحقق الخراساني مفرعا على ذلك : 0«بأن علمنا بكذب إحداهما إجمالا...

يعني نحن نعلم بكذب أحد الدليلين، إما الدليل الذي يقول توضأ أو الدليل الذي يقول زر المؤمن...

 مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا»..

ما فيه مانع، وإذا تبون تمثلون له كما مثل أحد شراح الكفاية لهذا، مثل له ماذا؟ بالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة والدليل الدال على صلاة الظهر، يقول ما فيه مانع أن نجمع بينهما، ولكن نعلم بكذب أحدهما، واضح؟ يصير أوضح في المثال، يعني نعلم بأحد الدليلين ليس بسديد، إما الدليل الذي يقول بوجوب صلاة الجمعة ساقط عن الحجية، وإما الدليل الدال على وجوب الظهر أيضا ساقط عن الحجية، فنحن نعلم بكذب أحد الدليلين، بس المحقق النائيني يقول إذا جعلنا بهذا اللحاظ يصير من باب تعارض الحجة باللاحجة، طبعا هذا يصلح مثالاً للأمرين، مثال للمطلب المتقدم أن التعارض بوجود أمر خارجي، مقدمة خارجية، ويصلح مثال للعلم بكذب أحد الدليلين، إذا نظرنا إليه مباشرة، يصير نعلم بكذب أحد الدليلين، إذا نظرنا إلى وجود المقدمة الخارجية، يصير التنافي بواسطة أمر عرضي جعلناه هو المقدمة الخارجية، العرضي، واضح؟ فهذا مثال قابل لأن ينطبق على الأمرين...

...

ليش، مثال...

....

هذه من مقدمة خارجية، لكن لو نظرنا إليهما بالذات، قلنا ننظر إليهما بالذات، نقدر نجمع بين صلاة الظهر يوم الجمعة والجمعة أو ما نقدر؟ لكن نحن نعلم بكذب أحد الدليلين...

...

ولذلك قلنا نحن نعلم بكذب أحدهما، بالذات ما يمكن، شرعا الشارع مايريد، لأن الشارع يقول إما صلاة ظهر وإما شسمه، فلذلك شرعاً جاي هالشكل...
...

لا، العقل ما فيه مانع، تجمع بين الظهر والجمعة ما عليك بأس أصلاً، بالعكس العقل يشجع هذا، لبراءة الذمة وللاحتياط ما عندك أي مشكلة، بس شرعاً، يقول الشرع لا...

...

لا، هذا مو موارد الجمع، بلحاظ ثاني يعني...

على كلٍ..

ويناسبه قول المحقق الخراساني مفرعاً على ذلك بأن علمنا بكذب إحداهما إجمالاً، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً، كما يناسبه في الجملة ما في حاشيته على الرسائل، من دخول ذلك في التعارض وإن عبر عنه بالتعارض العلمي، لا العرضي.

وربما يحمل، كلام المحقق الخراساني، في التعارض العرضي يحمل على ماذا؟ على التنافي لأمر خارج من مقدمة شرعية...

الذي قلنا هذا المثال، ما ننظر إليهما بالذات، ننظر إلى المقدمة الخارجية الدالة على عدم وجوب تلك الصلاتين، أو علم إجمالي، الذي قلنا نحن نقدر نجري كلا الأصلين المرخصين، والدليل الدال على إطلاق كل منهما تام في حجيته، في الشبهة المحصورة، إذا علمنا مثلاً بنجاسة ماذا؟ عندي ثياب خمسة، واحد منها أعلم بأنه نجس، المفروض أني أصلي في كل منها، لأنه كل من هذه الثياب الخمسة شأقول؟ حتى تعلم بعينه، أنا ما أعلم بعينه، فيجوز لي أن أجري الأصل المؤمن فيه، لكن في المحصلة ماذا؟ أعلم بوجود علم إجمالي منجز، واضح؟ وكما إذا علمت، خلوه ثوبين حتى يصير أوضح من خمسة ثياب..

 ويخص الحقيقي بالتنافي الذاتي العقلي، الذي مثل قلنا الوجوب وعدم الوجوب، أو الوجوب والاستحباب...

 وربما يناسب هذا، يعني حمل كلام المحقق الخراساني على أن التعارض العرضي يريد به هذا المعنى، يناسبه ما في حاشيته على الرسائل، على اضطراب في كلامه. فراجع. ويأتى الكلام في ذلك إن شاء..
هذا وصلنا إلى هنا الآن نحن أو أخذنا الذي بعده؟ ما أخذنا؟ الذي بعده إن شاء الله باكر، أنا اليوم عندي شغلة أعتذر من عندكم...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

